كان كلامنا المتقدم في تبيان المحاولة التي أفادها المحقق الخوئي (يرحمه الله)، والقائلة: إن الاستصحاب لإثبات اللوازم في الشهر والأيام جارٍ بهذه الكيفية، لو افترضنا أن اليوم السابق كان مشكوكاً، لا يدرى أنه من آخر الشهر أو هو أول الشهر، فنحن متى نجري الاستصحاب؟ نجري الاستصحاب في اليوم الثاني، بعد مضي وقت من اليوم الثاني نجري الاستصحاب، يعني الساعة التاسعة مثلاً صباحاً، العاشرة صباحاً، ونقول هكذا: نقطع بتحقق اليوم الأول، لأنه إما اليوم الماضي هو الأول أو هذا بعد، ما فيه بعد شيء غير هذين اليومين، فنعلم بوجود اليوم الأول، ونشك في انقضائه، فنستصحب البقاء، استصحبنا البقاء، تم هذا اليوم، الذي بعده ماذا يصير؟ الثاني الثالث الرابع، وهلم جرا، ودائماً إجراء الاستصحاب يكون على هذا النسق وعلى هذا النحو وعلى هذه الشاكلة، أما الإشكالات التي أوردت على هذا المحقق العلم (يرحمه الله)، عند المشهور من الأصوليين، أورد على السيد الخوئي بهذين الإشكالين، والماتن فصل في الإشكالين، يعني قال أريد أن أضع النقاط على الحروف، ما اكتفى بالإجمال وإيراد الإشكالين بنحو الخطوط العريضة إذا صح التعبير، خلنا أولاً نرى الإشكالين ثم ندخل في تفصيلات الماتن:
الإشكال الأول على السيد الخوئي (يرحمه الله): أن هذا من استصحاب الكلي القسم الثالث، استصحاب الكلي من القسم الثالث ماذا؟ نعلم بأن زيداً قد دخل في الدار، ونعلم بخروج زيد في الدار، ونشك في دخول عمرو في الدار أثناء خروج زيد، المقام كذلك، نحن ههنا نعلم بأن اليوم يوم الشك، إما هو اليوم الأول أو غير اليوم الأول، وقد انقضى، الذي بعده ماذا راح يجيء؟ إما يكون اليوم الثاني أو الأول، ما زال عندنا ماذا؟ يعني استصحاب الكلي من القسم الثالث جميع، كاد أن يكون اتفاقاً، ما عدا بعض صور القسم الثالث الذي قال الشيخ الأنصاري أن يكون الوجود اللاحق بعض من مراتب الوجود السابق الضعيفة، إش مثل؟ قال مثل مراتب السواد، فقال هذا، الشيخ الأعظم قال يجري (يرحمه الله)، لكن نحن في المقام أيضاً ليس مثل صورة استصحاب الكلي القسم الثالث الذي في الصورة التي قيل بجريان الاستصحاب فيها، لا، هذا إما مقطوع البقاء أو مقطوع الارتفاع، مثل زيد، إن كان دخل عمرو، فالكلي موجود، لم يدخل عمرو، فالكلي قد انتفى وارتفع بخروج زيد من الدار، هذا الإشكال رقم واحد، الإشكال نمرة اثنين، أصلا بعد هذا ليس من استصحاب الكلي القسم الثالث، من استصحاب الفرد المردد، الذي اتفق الجميع على عدم جريان الاستصحاب فيه، فإذن يرد هذان الإشكالان على السيد الخوئي (يرحمه الله).
نجيء الآن إلى تفصيلات الماتن: 

الماتن يقول أنا لا أريد أن أشكل على أستاذي السيد الخوئي بنحو الإجمال، وإنما أريد أن أشكل عليه بنحو التفصيل ووضع النقاط على الحروف، خلنا نشوف شيقول، يقول: لو افترضنا أننا نريد أن نرتب أثراً على صوم اليوم الأول، صوم اليوم الأول بتمامه، يكون ننتبه، بتمامه، وأنا الآن متى أعلم بأن هذا هو اليوم الأول، قال: إذا صارت الساعة تسع أو عشر، أقدر أصوم هذا اليوم؟ لأنه يقول أنا ما أدري أن هذا اليوم الأول أو اليوم السابق هو اليوم الأول، الآن استصحب بقاء اليوم الأول ضمن اليوم الثاني، الذي غير يوم الشك، نقول له: لو افترضنا أنك ناذر تصوم اليوم الأول بتمامه، يعني يكون متعلق النذر ماذا؟ اليوم الأول مستوعباً من أول جزيء من اليوم الأول، نذرك هكذا صار، إلى آخر جزء، إلى آخر ثانية من اليوم الأول، يعني النية هكذا انعقدت نيتك، مثل الذي ينذر أنه يذكر الله تعالى تسبيحا وتهليلا وتقديسا وصلوات، من أول اليوم إلى آخر اليوم، لماذا ما يصير؟ هذا ناذر كذا، يقدر يصوم هذا اليوم الأول أو ما يقدر؟ المفروض ما يقدر، لأنه مضى جزء منه، هذا إشكالنا رقم واحد على هذا السيد الجليل.
الإشكال نمرة اثنين، وهو تتميم للإشكال السابق، بل نقول له أكثر، ليس فقط لا ينطبق عليه صوم اليوم مستوعباً، بل هذا اليوم، اليوم الأول نستشكل في انطباقه عليه، لأنه لا يزال مرددا، لا ندري أهو اليوم الأول أم اليوم الذي سبقه هو الأول؟ فكيف نصومه بنية صوم اليوم الأول؟ من رجب مثلاً، ما نقدر، لأنه مردد، ما نعرف، لعل اليوم الذي تقدمه هو الأول، بعد، وشوف بعد، طيب أنا ناذر، النذر هواية يفيدنا كما يقولون، أنا أبقى أذكر الله تعالى من زوال اليوم الأول إلى غروبه، نذر، يعني من الظهر إلى المغرب، وأنا الآن في هذه الساعة تسع قلت، أقدر أطبق نذري على هذا اليوم؟ ما أقدر، لماذا ما أقدر؟ لاحتمال أن يكون اليوم الذي تقدمه هو اليوم الأول، فنحن نحتاج إلى يوم معلوم، كي يصح أن نرتب عليه الصوم المنذور، ونحن هنا بالاستصحاب على الكيفية الخوئية ما قدرنا، كما لاحظنا الآن في هذه الأمثلة التي ذكرناها، خلصنا الآن الإشكال رقم واحد الذي له شقوق ثلاثة إذا صح التعبير، شقوق ثلاثة بس كلها تبلور لنا عدم صحة جريان الاستصحاب بالكيفية الخوئية لترتيب الآثار الشرعية، ما نقدر، عرفنا؟
الإشكال رقم اثنين: شوف هذا الإشكال رقم اثنين...

يقول له: يا مولانا، شتقول أنت، تقول إذا انقضى اليوم الأول، يوم الشك، أنتظر حتى تأتي الساعة العاشرة صباحاً ثم أقول أشك أنني نعم، الآن أتيقن بتحقق اليوم الأول، أشك في انقضائه، استصحب البقاء، هكذا بعد يقول السيد الخوئي، نقول لك: قف هنيئة، ترى الإشكال هنا للماتن، بعد نقرر إشكال الماتن تالي نحن نورد إشكالا على الماتن، هو إشكال الماتن صحيح بالنظرة البدوية، لكن غير دقيق وغير صحيح بالنظرة الدقية العقلية، خلنا أول نشوفه، تالي نشرحه، نشوف كلام الماتن، يقول: الذي يعلم به من يريد أن يجري الاستصحاب، الآن الأول من اليوم، الذي قلنا الساعة تسع أو عشر، ترى  هذا ما عنده علم الآن باليوم الأول، ما عنده معلوم باليوم الأول، عنده علم باليوم، يكون نفرق بين العلم وبين المعلوم، يعني يكون ننتبه، هو الآن علم بتحقق اليوم الأول الساعة تسع أو عشر، لأنه انقضى يوم الشك وجاء يوم جديد، فيعلم قاطعاً بتحقق اليوم الأول، فقط عنده علم، ونحن ماذا نريد؟ نريد معلوم، وماذا يريد يرتب على هذا؟ يقول ترى هناك تغاير بين العلم والمعلوم، لأن الأثر لا نرتبه على العلم بحد ذاته، وإنما نرتبه على المعلوم بمعنى نحتاج، الذي هو متعلق العلم، نحتاج نقول عندنا يقين، متيقن، متيقن الحدوث، مشكوك الارتفاع، في الآن الأول الساعة تسع وعشر، ما صار عندك المعلوم، صار عندك العلم فقط، عرفنا ماذا يقول الماتن؟ والدليل على ما يقوله الماتن، يقول شوف أنا أجيب لك دعواه، لكنني أرفق هذه الدعوى بدليل، شوف، الدليل أن ما عندك معلوم، وإنما عندك علم فقط، فحسب، نعم، شوف، نحن لما نريد أن نجري الاستصحاب، ماذا نقول؟ نقول عندنا يقين سابق، وشك لاحق، ومتعلق اليقين هو نفس متعلق الشك، يعني المتيقن هو نفس المشكوك، وإنما يختلفان في الزمان، الزمان السابق هو مورد اليقين، والزمان اللاحق هو مورد الشك، فالتباين فقط بلحاظ الزمان، أما بلحاظ المتيقن، متحدان، يقول تعال هنا إليّ، لما تقول اليوم السابق مع اليوم اللاحق، اليوم السابق مع اليوم اللاحق ليس شيئا واحداً، ليس معلوماً واحداً، اليوم السابق معلوم على حدة، واليوم اللاحق معلوم على حدة، بل، شفتوا بل هذه للترقي، بل لم يتصل بعضُهما ببعضِهما، فكيف أقول عندي يقين بتحقق اليوم السابق؟ أقدر أقول عندي يقين  بتحقق اليوم السابق بنحو العلم الإجمالي، إن كان الأول فقد انقضى وتصرم في اليوم الثاني، وإن كان ذاك آخر الشهر السابق، فهذا هو اليوم الأول على نحو المعلوم بالإجمال، أنت ماذا تريد أن تجعلي لي؟ تجعل لي معلوماً على نحو التفصيل، تحقق واستمر، بمعنى أن ما تريد أن تجعله معلوماً ليس هو مورد الأثر الذي نريد نرتب عليه اليوم الأول، وإنما هو المتعلق كما قلنا مردد، مردد بين معلوم الارتفاع ومقطوع البقاء الذي الآن، فإن كان الأول معلوم الارتفاع، الذي كان أمس، وانقضى متصرما، فاليوم الأول غير موجود، فكيف أستصحبه، وإن كان الأول هو هذا اليوم فأنا بعد فيه على نحو اليقين والجزم، فيعني ما عندي، بل شوف، كم بل هنا؟ بل بل، يعني هنتين، مرتين، ويمكن ثالثة بعد نعم، يالله ثالثة....
...

لا، هذه بل للترقي، ليست بل من البلبلة...

...

يقول شوف بعد يا سيدنا يا خوئي، (يرحمك الله): عندنا إشكال دقيق عليك، أصلاً بمجرد ينقضي اليوم الأول ويأتي الليل، الليل الأليل، يعني انقضى خلاص، صار فاصلاً، هذا اليوم الثاني يتصل باليوم الأول أو يستمر، يعتبر استمراراً له أم لا؟ لا، يباينه، يغايره في الزمان، فلا تنطبق شروط الاستصحاب عليه، لأن شروط الاستصحاب أن يكون المتيقن والمشكوك متحدان ذاتاً، مختلفان زماناً يتصل السابق باللاحق، وهذا يتصل أو ينقطع؟ ينقطع، فكيف نسطيع أن نجري الاستصحاب؟ عرفنا هذه الإشكالات على السيد الخوئي؟ وبعد فيه إشكالات، بس خلنا نطبق هذا، لأنه اشوية فيه نحو من الدقة وتالي نجيب بقية الإشكالات...
وفيه.. أولا: أن ذلك لا ينهض إلا بإثبات أحكام محض وجود اليوم الأول...

بس، ونحن ليس هذا الذي نرتب عليه الأثر، شفتوا اشلون يعني يقول له: دون إثبات استيعابه لو افترضنا كونه موردا للأثر...

صايم، أريد أنا ناذر أصوم من أول، أقول أنا أصوم من أول جزء من الثانية إلى آخر جزء، أقدر أقول الآن في هذا اليوم، أقدر أصوم بهذا الشكل؟ إذا علمت، لأني ما أقدر، أنا باكر أبقى أصوم، أقدر أسوي هالشكل؟ ما أقدر، لابد باكر أنتظر إلى الساعة تسع، أقول الآن الساعة تسع، فإن كان اليوم الأول هو السابق، ويحتمل هو اللاحق، فعندي يقين سابق وشك لاحق أريد استصحب، هذا ما يقدر يخليني، يخلي هذا اليوم الذي أريد أن أصومه هو الأول بالاستيعاب، مع هذه الخصوصية الاستيعابية....

لو افترضنا كونه مورداً للأثر، كوجوب الصوم أو استحبابه، لوضوح أن الصوم الواجب أو المستحب هو المستوعب لليوم الأول....

قد واحد يشكل علينا يقول لنا ترى أنا أقدر أصوم صوماً واجباً قبل، النية قبل الظهر، لا، ليس مورد مثاله الماتن كذا، عرفنا؟ مورد مثاله لو نذرت أنت بهذه الكيفية الخاصة، يكون ننتبه، نتوجه، وإلا واحد يقول ترى الصوم ممكن الواحد يصوم، حتى قبل الظهر ينوي الواجب، ما عندنا مشكلة في هذا، بس أنت نذرك جاء على كيفية خاصة، أنت ألزمت نفسك بشيء خاص....

 ومن الظاهر أن استصحاب اليوم الاول في ثاني يومي الترديد لا يثبت كون صومه صوما لتمام اليوم الاول، بعد احتمال انطباقه على أول يومي الترديد...

كما رأينا، أولاً إن صمناه، ما يصير متعلقاً للنذر، وثانياً حتى لو سلمنا جدلاً، يعني نقول تواضعنا، ليس معلوم هذا اليوم هذا هو اليوم المطلوب، لعل اليوم السابق هو اليوم المطلوب، مردد....

 كما لا ينهض بإثبات أحكام العناوين غير القابلة للبقاء، مثل، كما لو افترضنا استحباب الجلوس عند ظهر اليوم الاول في المسجد...

طيب، أقول هذا أذان الظهر ما بعد يجيء، الآن الساعة تسع، صحيح اليوم الذي أنا عرفت أنه اليوم الأول على نحو اليقين، لأن اليوم الأول إما السابق أو اللاحق، لكن غير معلوم انطباق زوال هذا اليوم الأول عليه بعد ما يجيء الظهر، احتمال ذاك انقضى، ليس باقي عندي ظهران حتى أقول أدمج هذا الظهر في الظهر وأتيقن بأني جلست ذاكراً لله في المسجد من ظهر اليوم الأول إلى غروبه، لعل اليوم الأول انقضى وأنا أصلاً ما ذكرت الله....

كما لا ينهض بإثبات أحكام العناوين غير القابلة للبقاء، مثل، كما لو فرض استحباب الجلوس عند ظهر اليوم الأول في المسجد، فإن الظهر لا يحتمل فيه البقاء، بل ليس في البين إلا التردد فيه بين ظهري اليومين، وبتحقق ظهر اليوم الثاني يعلم بتحققه سابقا أو لاحقا، من دون أن يشك في بقائه، كي يستصحب....

 ما عندنا، إن كان الذي مال أمس انقضى متصرماً، كان مال اليوم فهو باقي على نحو اليقين، بعد شنهو نستصحب؟ ما فيه يستصحب...

شوفوا الإشكال الثاني، أنا قلت عندي عليه إشكال بس ما بينته، سأبينه في التطبيق، يكون تلتفتون....

وثانيا: أنه لا مجال للاستصحاب من الان الاول من اليوم الثاني، الذي هو بعد يوم الشك، الآن الأول الذي سميناه الساعة تسع أو الساعة عشر، نحن نظرنا، لماذا لا مجال؟  لان الآن المذكور زمان للعلم بتحقق اليوم الأول....

ضعوا عليه هذا دويحه، ماذا نقول له؟ نقول له: هذا لا يرد كإشكال، التفصيل الذي أوردته يرد كإشكال، من ناحية الترديد، لأنه قلنا الترديد نحن نقبله، لكن هذا ما يرد كإشكال على السيد الخوئي، لماذا؟ لأن زمان العلم هو زمان المعلوم، يا سيدنا يا محكم، ولذلك قلنا يبدو، والعلم عند الله، أن السيد يعني ليس بمتمكن من الناحية الفلسفية، من الناحية الأصولية لا غبار عليه، بس الناحية الفلسفية، هذا من البديهيات، زمان العلم والمعلوم متحدان، ما نفرق بينهما...

وثانياً، مر عليكم في البداية والنهاية والمنضومة....

لا مجال للاستصحاب من الآن الأول من اليوم المذكور، لأن الآن المذكور زمان لعلم بتحقق اليوم الأول، ونقول له أيضا زمان للمعلوم على رأي السيد الخوئي، بس إشكالنا في أن المعلوم هذا، الذي جعله مصداقاً لليوم الأول مردد، واضحة الفكرة؟ وإلا زمان للمعلوم أيضاً، إشكالنا عليه في المصداق، ليس في المفهوم، هذا جعل الإشكال مفهوماً ومصداقاً، واضحة لكم الفكرة؟

لأن الآن المذكور زمان للعلم بتحقق اليوم الأول، لا زمان للمعلوم....

نقول له: لا، وزمان للمعلوم، لأنهما يتحدان...

وهو نفس اليوم الاول، الذي يراد أن نستصحبه، بل هو مردد بين اليومين المعلوم انقضاء أحدهما الذي هو يوم الشك،  وابتداء الآخر، الذي ابتديناه من الساعة تسع أو عشر، علمنا بتحققه...

 فالعلم في الآن المذكور بوجود اليوم الاول ليس بمعنى العلم بفعلية وجوده...

السيد الخوئي يقول: لا، هذا علم أيضا بفعلية وجود اليوم الأول، علم، بس إشكالنا عليه نقول له: لا، حتى لو علمنا بفعلية وجود اليوم الأول، لأن ما نريد من اليوم الأول، اليوم الأول المشخص وليس المردد، لأن الأثر يترتب على المشخص، هذا إشكالنا عليه في التشخص، وهو ما أورده كمثال جاء به دائماً مردد، والمردد ليس هو بموضع الأثر، لأن نحن في كثير من الحالات نعلم إما هذا وإلا هذا، لكن ما نقدر نرتب الأثر...

ليس بمعنى العلم بفعلية وجوده في الآن المذكور، والشك في استمراره وامتداده بعده، بل بمعنى العلم بوجوده في الجملة إما سابقا مع انقضائه، أو فعلا حين الشك فيه....

نقول له: هذا بلحاظ المصداق المعلوم...

 واحتمال بقاء اليوم الاول في اليوم المذكور إنما هو بمعنى احتمال انطباق اليوم المعلوم الوجود عليه، لا بمعنى احتمال امتداده إليه...

يعني نحن في الحقيقة ما عندنا اتصال بين يوم الشك وبين هذا اليوم الذي نتيقن به وبيوم الشك السابق تحقق اليوم الأول، لأنه من ناحية اليومين يتحقق بتحقق، يعني نعلم بتحقق اليوم الأول، لكن عندنا أحد اليومين انقضى متصرماً، فما يتصل وجوده بهذا اليوم الثاني من الساعة تسع و عشر، حتى نقول عندنا يقين سابق وشك لاحق، نستصحب، واحد طار، زال، انتهى، تلاشى، لا وجود له....

لا بمعنى  احتمال امتداده إليه واستمراره فيه، الذي هو موضع الاستصحاب، يعني هذا في الحقيقة ليس موضع الاستصحاب يا سيدنا يا خوئي...

وبعبارة أخرى: هذا خوش إشكال صراحة على السيد الخوئي...
وبعبارة اخرى: يعتبر في الاستصحاب أن يكون هناك متيقن ومشكوك متحد المشكوك مع المتيقن في الذات، لأنه بعد ما يصير مورد الشك غير المشكوك غيره المتيقن، ماذا نستصحب؟ شيء واحد، لكن يختلفان في الزمان، المباينة في أي شيء؟ لأن زمان الشك غير زمان اليقين، لكن لابد أن يتصل زمان الشك بزمان اليقين حتى نستصحب، ونحن فرضنا أن بين اليومين ليل أليل سميناه....

ومتصل به، ليكون بقاء له - كما تقدم - والمشكوك في المقام لا نعلم بمباينته للمتيقن...

لا نعلم بأنه مباين له، لأن هذا اليوم فعلاً يمكن هو يكون هو الواقع اليوم الأول، ويحتمل الواقع ذاك اليوم الأول، وبينهما عدم اتصال، بل انفصال في الليل...

بل لا يحتمل كونه بقاء له، بل يحتمل اتحاده معه....

هذا اليوم الذي نحن شككنا فيه نقول يوم الشك، هو يتحد مع اليوم الأول، لا يباين اليوم الأول ويغايره في الزمان، حتى نقول اختلفا في الزمان، أصلاً هو حقيقة اليوم الأول قد يكون، بلحاظ عالم الواقع....

معه، لتردد المتيقن بين اليومين، وفي مثل ذلك لا يجري الاستصحاب، إذ ليس مفاد الاستصحاب هنا، أنا سأجري الاستصحاب حتى أعين اليوم الأول، ما أقدر، الاستصحاب ما يعين لي اليوم الأول، الاستصحاب إنما يجعلني أرتب أثر المتيقن على المشكوك، هنا ماذا أريد من جريان الاستصحاب؟ أحدد اليوم الأول بالدقة يعني، كأني أصطاده، أصطاد اليوم الأول، الاستصحاب ما يفعل لي هذا الفعل....

لتردد المتيقن بين اليومين، وفي مثل ذلك لا يجري الاستصحاب، إذ ليس مفاد الاستصحاب  تعيين المعلوم بالإجمال، بل التعبد ببقاء المعلوم واستمراره وطول أمده عند الشك فيه، لنرتب آثار اليقين السابق على الشك اللاحق أو المتيقن السابق على المشكوك اللاحق، أكثر من كذا ما عندنا...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
